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 (هـ1434لعام  6قرار رقم )

 الضريبية الثانية لجنة الاعتراض الابتدائية الزكويةمن الصادر 

 ) أ ( شركةالمكلف/ المقدم منالاعتراض  شأنب

 ( 11/32رقم ) ب

 م2007حتى  م2005للأعوام من  الضريبي على الربط الزكوي

 

 

 -:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

الاعتراض  الضريبية الثانية بمقرها بالرياض للبت في اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية هـ17/2/1434 الأحد في يوم

 .م2007حتى  م2005للأعوام من  الضريبي على الربط الزكوي) أ (  شركة المقدم من

 ،هـ28/5/1432تاريخ و 3005/16/1432وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم  ،على ملف القضية لدى اللجنة الإطلاعبعد و

وحضرها عن  ،............ هـ التي حضرها عن المصلحة1/6/1433المنعقدة بتاريخ  وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة

 ............الشركة

 :فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراض على النحو التالي

 :الناحية الشكلية :أولًا 

كة بخطابها الوارد هـ واعترضت عليه الشر1/6/1431وتاريخ  3062/12أخطرت المصلحة الشركة بالربط بالخطاب رقم     

 فإنه يكون مقبولًا  ،الاعتراض قُدم خلال المدة النظامية ومن ذي صفة   حيث إنو ،هـ24/7/1431وتاريخ  21897للمصلحة برقم 

 .من الناحية الشكلية

 :الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 :ينحصر اعتراض الشركة فيما يلي 

 .الأجل وطويلة قروض قصيرة –1

 .من العملاء امقدمً المبالغ المقبوضة  -2

 .مخصص أجور الشحن -3

 .ديون معدومة -4

 .مخصص انخفاض غير مؤقت في قيمة الاستثمارات -5

 .ذمم مدينة طويلة الأجل مستحقة من شركات تابعة -6

 .مدورة أرباحفرق خسائر متراكمة و -7
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 .قطع غيار وصافي أصول ثابتة -8

 .التأمينات الإجتماعية -9

 .فراجات عقود غير مخصومةإزكاة مسددة عن  -10

 

 

 

 

 الأجل: وطويلة وض قصيرةقر-1

 :الشركةوجهة نظر -أ

  :ا إلى الأسباب الآتيةالقروض قصيرة وطويلة الأجل في وعاء الزكاة استنادً  تعترض الشركة على إدراج المصلحة

 وتطلب الشركة  ،لم تتمكن الشركة من معرفة كيف توصلت المصلحة إلى الأرصدة المدرجة ضمن الربط الزكوي

 .لدى الشركة ن جميع الأرصدة لم يحل عليها الحولأالشركة  وتؤكدبكيفية التوصل إلى هذه الأرصدة  تزويدها

 لتمويل أصول طويلة الأجل خصمت من  ه لتمويل رأس المال العامل وليسلقد تم استخدام القروض المذكورة أعلا

  .وعاء الزكاة

 شرعية فان الزكاة تفرض فقط على الأموال التي يتحقق فيها شرط تمام الملك طبقا للمبدأ الأساسي والقاعدة ال

  .وهذا الشرط لا يتحقق في حال القروض

  على  بناءً  ،م2007و م2006و م2005ديسمبر  31قامت الشركة بإعداد الإقرارات الزكوية النهائية للسنوات المنتهية في

 .)تم ارفاق صورة( هـ11/2/1407وتاريخ  3/1103ي رقم القرار الوزار

 للشك أن القروض التي يتم الحصول عليها لتمويل  الًا قد أكد بما لا يدع مج ،إليه أعلاه إن القرار الوزاري المشار

غير هذه ار وزاري غيره يعلى أحكام شرعية ولم يصدر قر هذا القرار صادر بناءً و ،متطلبات رأس المال العامل لا تخضع للزكاة

 . المعالجة

 هـ والمصادق عليه من قبل وزير المالية بموجب 1427( لعام 649الضريبة رقم ) ر اللجنة الاستئنافيه الزكويهصدر قرا

  :هـ والذي قررت فيه اللجنة ما يلي2/9/1426وتاريخ  1/8590خطاب معاليه رقم 

ي تمويل أصل ثابت الأصل في القروض عدم إضافتها للوعاء الزكوي إلا إذا ثبت بشكل قاطع استخدامها ف حيث إن" و

بالإضافة إلى أن هذه القروض يتم تزكيتها من قبل الممول وحيث ثبت للجنة من واقع القوائم المالية واتفاقية القرض 

مما ترى معه اللجنة  ،لأصول ثابتةراء بضائع ومواد خام ولم يستخدم استخدام القرض فيما خصص له والمتمثل في تمويل ش

 ي عدم إضافة رصيد القرض إلى وعاء الزكاة " بالأغلبية تأييد المكلف ف

هـ 11/2/1407بتاريخ  3/1103ا من اللجنة الاستئنافيه أكد على ما جاء في القرار الوزاري رقم أن هذا القرار الصادر حديثً 

ت في هذا القرار ن المصلحة استشهدأعلما ب ،ابأنه من الناحية الشرعية فان الزكاة لا تفرض على القروض إطلاقً  ؛المذكور أعلاه

  .اوعلى الرغم من ذلك أصدرت اللجنة قرارها الذي أكد على أن الزكاة لا تفرض على القروض إطلاقً  ،(22665)بالفتوى رقم 
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القروض موضوع الخلاف استخدمت لتمويل رأسمال الشركة العامل ) بضاعة ( وهي نفس  حيث إنو ،ا إلى القرار أعلاهواستنادً 

وبالتالي استبعاد رصيد القروض المذكورة أعلاه  ،تطبيق نصه على حالة الشركة ترىالقرار أعلاه فان الشركة الحالة الصادر فيها 

  .من وعاء الزكاة

 من تعاميم وأحكام الشريعة الإسلامية مستمدة ؤكد هنا على أن جميع القرارات الوزارية التي تصدرتأن  تود الشركة، 

 .ابق وهو ما لم يحصل حتى تاريخهرار وزاري يلغي القرار السوبالتالي يجب تطبيقها إلا إذا صدر ق

 : هـ نصت عل ما يلي18/11/1408الصادرة بتاريخ  18497إن الفتوى رقم 

ا وحال الحول على " وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بان الزكاة واجبة في الدين على المقرض إذا كان مدينة مليئً 

 فسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى " ا بنالدين وكان المبلغ نصابً 

 .إن نص الفتوى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بان زكاة الدين تكون على المقرض وليس على المقترض

  :أما ما جاء في نص الفتوى المذكورة أعلاه كما يلي

لحول وهو نصاب والمال في " وأما المقترض وهو من اخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال ا

 ن المال في حوزته " مته فان الزكاة تجب عليه حينئذ لأيده لم ينفقه ولم يسدده عن ذ

ا لدى المقترض وهو ما لا ينطبق على إن ما جاء في هذه الفتوى يؤكد على أن زكاة الدين على المقرض إلا إذا  بقى الدين نقدً 

أكدتا  وتانبأنه قد صدرت بعد ذلك فت ،ومن الجدير ذكره هنا ،ا لديهانقدً  كامل ولم يبق  الدين تم إنفاقه بال حيث إنحالة الشركة 

 وليس على المقترض انطلاقا من عدم توفر شرط تمام الملك كما يلي:  ا تجب على المقرضزكاة الدين إنم أن على

نفس اللجنة التي أصدرت الفتوى ) الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 14073الفتوى الشرعية رقم  -أ

 والتي نصت على ما يلي: (22665الشرعية رقم 

مه إلى ما يملك من غيره من نقود وعروض تجارة وحال عليه الحول وجبت لغ المال المقرض نصابا وحده أو بض" إذا ب 

 " افيه الزكاة على المقرض لا على المقترض إذا كان المقترض مليً 

ن سليمان المنيع )عضو هيئة كبار العلماء( والتي تم نشرها بهـ من الشيخ / عبد الله 15/6/1426خطاب صادر بتاريخ  -ب

 : والتي نصت على ما يلي( مرفق صورةأيضا في جريدة المدينة المنورة )

ز أن " أما الديون التي على الشركة فزكاتها على أصحابها الدائنين وأما المدين بها فيحسمها من وعائه الزكوي ولا يجو

ن على المدين أن يخرج أوأما الرد على من يقول ب ،هي له وهم الدائنون على من اتها على المدينين بها وإنما زكاتهاتحمل زك

نه يخالف حكمة مشروعية أالزكاة عن المبالغ التي هو مدين بها للآخرين فهذا قول شاذ مخالف لما عليه جمهور أهل العلم كما 

مال وتطهير لصاحبه قال تعالى ) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم ( فالآية صريحة أن الزكاة الزكاة فالزكاة تنمية لل

 لك وإنما هو مال لغيرك في ذمتك تجب زكاته على من  ، والدين الذي عليك ليس مالًا على أموال المسلمين المملوكة لهم

 ك فزكاته عليك وإذا كان عليك لغيرك فزكاته على مالكه " وخلاصة القول في زكاة الدين أن الدين إذا كان ل ،هو دائنك

إن الفتوتين المشار إليهما أعلاه تتفقان وتؤيدان بما لا يدع مجالا للشك اعتراض الشركة بأنه يجب عدم إدراج رصيد 

  .ا لعدم تمام الملكالقروض المذكورة أعلاه في وعاء الزكاة نظرً 

 حيث إنو ،ب على المقرض وليس المقترضذكورتين أعلاه أكدتا على أن الزكاة تجفان الفتوتين الم ،بالإضافة إلى ذلك

 .هما في حالة الشركةهاتين الفتوتين هما الأحدث ترى الشركة أنه يجب الأخذ ب

 ت على موقف الشركة المذكور أعلاهإن القرارات الوزارية وتعاميم المصلحة التالية أكدت وكرر: 
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  م(.14/10/1968هـ ) 11/2/1407بتاريخ  1103/  3القرار الوزاري رقم 

  م(.1/8/1988هـ ) 18/12/1408بتاريخ  147/6التعميم رقم 

  م(.20/11/1989هـ ) 22/3/1410بتاريخ  60/1التعميم رقم 

  م(.22/8/1990هـ ) 2/2/1411بتاريخ  1/  1017التعميم رقم 

  م(.7/12/1986) هـ6/4/1407بتاريخ  2881/10خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم 

  بأنه بالإضافة إلى أن القروض المذكورة أعلاه تم  فإن الشركة تود الإفادةبما لا يتعارض مع ما تم ذكره أعلاه

في  ريال   (101.518.000) استخدامها لتمويل رأس المال العامل فقد قامت المصلحة بإدراج رصيد نهاية المدة الأعلى البالغ

  .هـ15/4/1424وتاريخ  22665رض مع الفتوى رقم م مما يتعا 2005وعاء الزكاة لعام 

  ل قروض لتمويل نشاطهم التجاري في ظ برموا اتفاقياتأإن الشركة تعتقد انه ليس من الإنصاف للمكلفين الذين

 22665تعاميم سارية المفعول تنص صراحة على عدم إخضاع مثل هذه القروض للزكاة أن يتم تطبيق مضمون الفتوى رقم 

فقد أيدت لجان الاعتراض المكلفين في عدة قرارات بعدم إضافة  ؛ا لذلكوتأكيدً  ،هم بأثر رجعييهـ عل15/4/1424وتاريخ  

القروض التي استخدمت لتمويل النشاط التجاري للشركة والتي نشأت قبل الفتوى إلى وعاء الزكاة ونذكر منها على سبيل 

ن هذين القرارين نصا على تأييد أا بعلمً  ،هـ1428( لعام 18ذلك القرار رقم ) هـ وك1429( لعام 9المثال لا الحصر قرار اللجنة رقم )

 .بل صدور الفتوى المذكورة أعلاهالمكلفين بعدم إضافة القروض إلى الوعاء الزكوي كونها نشأت ق

  :وجهة نظر المصلحة-ب

 قروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل:

 م2007لعام  م2006لعام  م2005لعام  الأجلقروض طويلة 

 ريال  64.955.000 ريال  64.268.000 ريال  103.918.000 مبلغ القرض

 ريال  1.173.875 ريال  1.606.700 ريال  2.597.950 الزكاة المستحقة

 ريال   260.731.781 ريال  136.928.068 ريال   71.724.779 الأجلقروض قصيرة 

 ريال   6.518.295 يال  ر 3.423.202 ريال   75/1.793.119 الزكاة المستحقة

كما تعترض على إضافة القروض قصيرة الأجل فإما  ،تعترض الشركة على إضافة القروض طويلة الأجل من بنوك تجارية

 ،(13وهي في ملكية الشركة كما جاء في إيضاح الميزانية رقم )  ،ها الحوليالقروض طويلة الأجل فهذه القروض حال عل شأنب

وبالتالي يلزم إضافتها للوعاء الزكوي طبقا  ،رأس المال شأنها شأنحد مصادر التمويل الأخرى أل ونوضح أن القروض تمث

هـ في إضافة كافة 1426( لعام 3077هـ إجابة السؤال الثاني والفتوى رقم )1424( لعام 22665لمقتضى الفتوى الشرعية رقم )

ث يتم معالجتها زكويا وحسبما آلت حي ،وفي أي صورة كانت الأموال المملوكة للمنشاة والمستفادة من الغير تحت أي مسمى

إلى أصولا متداولة تمت تزكيتها ولا  لا زكاة فيها وإذا آلتنية فتخصم من الوعاء وفان آلت إلى أصول ثابتة أو عروض ق ،إليه

ـ ه1429( لعام 845)  ،هـ1428لعام ( 720هـ )1426( لعام  660تخصم من الوعاء وقد تأييد إجراء المصلحة بالقرار الاستئنافي رقم ) 

 .وتتمسك المصلحة بصحة إجرائها

 :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأي اللجن
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وما ورد في محضر جلسة المناقشة وما ورد في مذكرة الشركة  ،بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة 

تبيّن أن محور الخلاف بين الشركة والمصلحة يتمثل في مطالبة  ،هـ29/5/1433وتاريخ  ج/0183/2012رقم  المقدمة أثناء الجلسة

بينما ترى المصلحة  ،للأسباب التي وردت في وجهة نظرها إدراج القروض قصيرة وطويلة الأجل في وعاء الزكاةالشركة بعدم 

 .وطويلة الأجل للأسباب التي وردت في وجهة نظرها إضافة القروض قصيرة

 .حولان الحول على القروض محل الخلافة اتضح ط الزكويوجوع اللجنة إلى القوائم المالية المدققة وإلى الربوبر

ترى اللجنة رفض اعتراض الشركة هـ 8/11/1426وتاريخ  (3077/2)هـ ورقم 15/4/1424وتاريخ  (22665)على الفتاوى رقم  اواستنادً 

 .على هذا البند

 :ن العملاءم االمبالغ المقبوضة مقدمً -2

 :الشركةوجهة نظر -أ

 إلى الأسباب الآتية: ااستنادً من العملاء في وعاء الزكاة  اتعترض الشركة على إدراج المصلحة المبالغ المقبوضة مقدمً 

  وتطلب الشركة تزويدها لم تتمكن الشركة من تحديد كيفية توصل المصلحة للأرصدة المدرجة ضمن الربط الزكوي

 .حتى تتمكن من تقديم الرد المناسبالأرصدة  كيفية التوصل لهذهب

  م قد تم إعدادها وفقا للأنظمة 2007و م2006و م2005ديسمبر  31إن الإقرارات الزكوية للسنوات المنتهية في

وات على السنتطبيقها  تصدر بعد ذلك يجب لي فان أية قرارات أو أنظمة أو فتاوىوبالتا ،السائدة والمطبقة في ذلك الحين

 .قرار المالي والاقتصادي للمكلفينا على الاستحفاظً  ،(ة )لا تطبق بأثر رجعياللاحق

إن الأنظمة الزكوية التي كانت مطبقة عند إعداد وتقديم الإقرارات الزكوية نصت على عدم إدراج الدفعات المقدمة في 

  :كما يليوعاء الزكاة 

 ( بتاريخ 2إن المنشور الدوري رقم )ا منه على ما يليخامسً  هـ نص في البند1/6/1394:  

" ما يتعلق بالمبالغ التي تقبضها الشركة قيمة لبضائع لم يتم تسليمها رأت الهيئة انه يجب الزكاة فيها عند مضي سنة 

وعلى ذلك فان المبالغ التي تحصلها  ،من امتلاكها إذا كانت البضائع قد تم إنتاجها وإنما لم تسلم لأسباب تعود إلى المشتري

ا من العملاء عن بضائع تحت التسليم لا تضم إلى وعاء الزكاة وبطبيعة الحال فان قيمة هذه البضائع سيشملها مقدمً الشركة 

ويقتضي مراعاة ما تقدم عند محاسبة  ،الشركة في هذه السنة أرباحرقم المبيعات في السنة التالية وتتبلور نتائجها في 

 .المكلفين السعوديين وربط الزكاة عليهم "

ا من العملاء عن بضائع تحت التسليم لا يجب إدراجها في وعاء الزكاة قا للمنشور المذكور أعلاه فان المبالغ المقبوضة مقدمً طب

  .قيمة هذه البضائع سيشملها رقم المبيعات في السنة التالية عند اكتمال الإنتاج وتسليم البضاعة للعملاء حيث إن

  ًملاء المبالغ التي تدفع للشركة مقدما عن بضائع تحت التسليم ويتم خصمها ا من العتمثل المبالغ المقبوضة مقدم

لدى هؤلاء العملاء عند إنتاج البضاعة وتسليمها إلى العملاء وقد تم تزويد فريق الفحص الميداني أثناء  هالاحقا من مستحقات

كشوف تحليلية توضح تفاصيل حركة هذه عملية الفحص الميداني الذي أجرته المصلحة على حسابات الشركة للسنوات أعلاه ب

وبالتالي فان المنشور الدوري المذكور أعلاه ينطبق على حالة الشركة والذي أكد على أن المبالغ التي تحصل عليها  ،المبالغ

  .ها عن بضائع تحت التسليم لا تضم إلى وعاء الزكاةئالشركة مقدما من عملا
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 حيث و ،مقدمة في وعاء الزكاة يعني إخضاعها للزكاة مرتين في نفس العامإن قيام المصلحة بإدراج رصيد الدفعات ال

هذه الدفعات المقدمة يتم قيدها كمبيعات عند إنتاج وتسليم البضاعة للعميل وبالتالي تدرج ضمن مبيعات السنة التي تم  إن

  .إدراج نتائج أعمالها ضمن الوعاء الزكوي

هـ المذكور أعلاه والذي يجب أن يطبق على حالة الشركة لأنه يمثل 1/6/1394 ( بتاريخ2وكما أكد المنشور الدوري رقم )

ها الزكوية فان الدفعات المقدمة عن بضائع تحت التسليم لا تضم اتالنظام المعمول به عند قيام الشركة بإعداد وتقديم إقرار

 .البضائع( سيشملها رقم المبيعاتقيمة هذه الدفعات ) حيث إنإلى وعاء الزكاة 

 إن الدفعات المقدمة تخص بضائع تم إنتاجها وتسليمها وبالتالي أدرجت ضمن المبيعات. 

 :وجهة نظر المصلحة-ب

  :من العملاء االمبالغ المقبوضة مقدمً 

 م2007 م2006 م2005 الأعوام

 ريال   59.376.594 ريال   10.015.986 10.015.986 المبلغ

 ريال   404.415 ريال   250.400 ريال   250.400 الزكاة

ه حال عليها الحول لذا حيث إنفان هذه المبالغ تجب فيها الزكاة  ،هذا البند حركة ظهرأا للبيان التحليلي المقدم الذي طبقً 

 .هـ18/11/1426وتاريخ  23408رقم قامت المصلحة بإضافتها للوعاء طبقا للفتوى الشرعية 

 ـــــــة:ـــــــــــــــــــــــــــرأي اللجنــــــــــ

وما ورد في مذكرة الشركة  ،وما ورد في محضر جلسة المناقشة ،بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة

تبيّن أن محور الخلاف بين الشركة والمصلحة يتمثل في مطالبة  ،هـ29/5/1433ج وتاريخ /0183/2012المقدمة أثناء الجلسة رقم 

بينما ترى  ،من العملاء في وعاء الزكاة للأسباب التي وردت في وجهة نظرها اقبوضة مقدمً إدراج المبالغ الم الشركة بعدم

 .من العملاء في وعاء الزكاة للأسباب التي وردت في وجهة نظرها اإدراج المبالغ المقبوضة مقدمً المصلحة 

 ول على هذه المبالغ.حولان الحة اتضح ط الزكويووبرجوع اللجنة للقوائم الماليه المدققة والى الرب     

 ترى اللجنة رفض اعتراض الشركة على هذا البند. ،هـ18/11/1426وتاريخ  (23408)للفتوى الشرعية رقم  اواستنادً      

 :شحن أجورمخصص -3

 :الشركةوجهة نظر -أ

الزكاة م ووعاء 2007م حتى 2005تعترض الشركة على ما قامت به المصلحة بتعديل نتائج أعمال السنوات من      

 إلى الأسباب الآتية: ابمخصص أجور شحن استنادً 

 تمثل مصاريف شحن مستحقة وهى مصاريف متكبدة من قبل وإنمالا تمثل مخصصات  المذكورة أعلاهالمبالغ  أن 

 ا للنظام.طبقً  الشركة وواجبة الخصم كمصروف زكوي

 أن يقع أو لا يقع لكن المصروفن احتمالي يمك فالمخصص ،المستحق المصروف يوجد فرق بين المخصص ورصيد 

المستحق اكتسب سواء دفع أم لم يدفع وبالتالي فانه لا يمكن القول أن تجنيب هذه المبالغ لمقابلة مصروفات لم يحن ميعاد 

  .تحققها بعد يدخلها في طبيعة المخصصات
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 ،والمصروفات المستحقة وللتأكيد على أن هناك فرق في المعاملة الزكوية المطبقة لدى المصلحة بين المخصصات

فان المصلحة تقوم بإدراج المخصصات في وعاء الزكاة وهو ما يتفق مع أنظمة الزكاة ولكنها لا تقوم بإضافة رصيد 

 .في المركز المالي للشركة في وعاء الزكاة الظاهرة المصروفات المستحقة

 .ج أجور الشحن المستحقة في وعاء الزكاةوذلك بعدم إدرا ،وبناءً على ما سبق تطلب الشركة تعديل الربط الزكوي

 وجهة نظر المصلحة:-ب

 :مخصص أجور الشحن

 م2007 م2006 م2005 الأعوام

 ريال   9.899.988 ريال   6.638.167 ريال   1.677.363 المبلغ

 ريال   247.500 ريال   165.954 ريال   41.934 الزكاة

أفاد الحاضرون أن هذين الحسابين يمثلان  41110وحساب رقم  – 441000قم حساب ر :بفحص الإيرادات وجد أن هناك حسابين 

ومن ثم يتم  %1( من المبيعات بمقدار 200040ه يتم تكوين مخصص بحساب رقم ) حيث إنمباشرة  ل على الإيرادأجور شحن تحم

لال العام لكل عام على حده والخسائر وتم تقديم حركة المخصص وتحليل المحمل خ رباحالتحميل من المخصص على حساب الأ

 :وعينة من القيود وقد كانت الحركة على النحو التالي

 م2007 م2006 م2005 بيان

 ريال  9.899.988 ريال  6.638.167 ريال  1.677.363 1/1الرصيد الافتتاحي فى

 ريال   12.548.427 ريال   17.786.752 ريال   16.638.868 المحمل خلال السنة

 ريال  ( 14.340.305) ريال  ( 14.524.904) ريال  ( 11.678.064) ل السنةالمستخدم خلا

 ريال   8.108.111 ريال   9.899.988 ريال   6.638.167 31/12الرصيد في 

وعليه تم معالجة هذا المخصص برد المحمل خلال السنة لنتيجة الأعمال وحسم المستخدم خلال السنة من نتيجة الأعمال 

 .هائوتتمسك المصلحة بصحة إجرا ،فة رصيد المخصص أول المدة الذي حال عليه الحول للوعاء الزكويوبالتالي إضا

 رأي اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

وما ورد في مذكرة الشركة رقم وما ورد في محضر جلسة المناقشة،  ،بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة 

تبين أن محور الخلاف بين الشركة والمصلحة يتمثل في اعتراض  ،المقدمة أثناء الجلسةهـ 29/5/1433ج وتاريخ /0183/2012

إضافة غير المستخدم منه بينما ترى المصلحة  ،للأسباب التي وردت في وجهة نظرها خصص أجور شحنم اضافة الشركة على

 .للأسباب التي وردت في وجهة نظرها للوعاء

 ،المخصص المرفق تبين صحة معالجة المصلحة حساب( وإلى حركة 2نة إلى تقرير الفحص الميداني ص )وبرجوع اللج     

 .مما ترى معه اللجنة رفض اعتراض الشركة على هذا البند
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 :ديون معدومة-4

 :الشركةوجهة نظر -أ 

إلى  ام بالديون المعدومة استنادً 2006وم 2005تعترض الشركة على ما قامت به المصلحة بتعديل نتائج أعمال عامي 

 الأسباب الآتية:

  إن هذه الديون غير قابلة للتحصيل وبالتالي تم إعدامها في دفاتر الشركة المحاسبية وقد قامت الشركة بتزويد

وشهادة من المحاسب القانوني الشركة المصلحة بصورة من قرار مجلس إدارة الشركة باعتماد شطب الديون في دفاتر 

  .للشركة تؤكد ذلك

  هـ والتي جاء فيها ) السؤال الأول 18/11/1426بتاريخ  23408طبقا لفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم

  :( ما يلي

" المبالغ المستحقة لشخص لدى أي جهة حكومية إذ تأخر سدادها لا ي سبب من تلك الجهة المطلوبة ولو علم به 

" فاتقوا الله ما استطعتم " ولان  :لقوله تعالى قبضهاليه الزكاة حتى يستلمها ويحول عليها الحول بعد صاحب الحق لا تجب ع

 .الزكاة مواساة فلا تجب على شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شيء منها "

عندما يكون الدين  فإذا كانت المبالغ المستحقة من الجهة الحكومية المليئة لا تجب فيها الزكاة حتى يتم قبضها فكيف

ا إلى الفتوى المذكورة أعلاه فانه يجب عدم إدراج تلك مستحق من جهات خاصة متعثرة ولن يتم تحصيل هذا الدين منها استنادً 

  .الديون في وعاء الزكاة

   والتي جاء فيها ما يلي ،هـ25/7/1419بتاريخ  20476ا لفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم طبق: 

 ،" إذا كان الدين على معسر أو كان على مليء ولكنه مماطل ولا يمكن للدائن استخلاص دينه لأي سبب من الأسباب

 . "فان الزكاة لا تجب على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولًا 

وقد تأكد هذا المفهوم أيضا في  ،ب فيها زكاةدادها للشركة لا تجقوم المدينون بسهذه الديون التي لن ي عليه فان بناءً 

 .)وقد اوردت الشركة نص الفتوى( هـ4/6/1420بتاريخ  20977الفتوى رقم 

  ًوذلك بـأن  ،نفسه إذا كان عدم الحصول عليها يعود إلى تقصير المكلفلنظام الزكاة فإن الديون التي للمكلف  اوطبق

أما إذا قدم المكلف ما يثبت عدم تمكنه من تحصيل  .ن عليها زكاةإلب منه الدين فا على التسليم إذا طقادرً  ايكون المدين مليئً 

فلا تضاف للوعاء إلا إذا قبضها وللسنوات السابقة منذ  ،هذا الدين وكذلك الديون التي مازالت محل نزاع بين المكلف والغير

للمنشور الدوري  اهـ والذي جاء مؤكدً 14/3/1407 بتاريخ 32/1859للخطاب الوزاري رقم  اوذلك طبقً  ،نشأة الدين حتى السداد

هـ كما يؤكد ما جاء في البند 9/4/1394( وتاريخ 155هـ والذي يتمشى مع قرار الهيئة القضائية العليا رقم )1394( لعام 2رقم )

 .هـ8/8/1392بتاريخ  2/8443/2/1( من تعميم المصلحة رقم ا)ثالثً 

هـ نص على أن الديون 23/8/1385بتاريخ  2305/1ة مفتي البلاد السعودية رقم فان كتاب سماح ،بالإضافة إلى ما تقدم

 المشكوك في تحصيلها عند أناس مفلسين أو مماطلين أو جاحدين ونحوهم فلا زكاة فيها حتى تقبض.

 .ك الديونفإن الشركة تطلب تعديل الربط الزكوي وذلك بعدم تعديل نتائج أعمال السنتين أعلاه بتل ،على ما تقدم بناءً 
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 :وجهة نظر المصلحة-ب

 م2006 م2005 الأعوام

 ريال   55.135.645 ريال   61.359 المبلغ

 ريال   1.378.391 ريال   1.534 الزكاة

ا يجب هناك شروطً  حيث إنم و2006تم طلب المستندات المؤيدة لإعدام هذه الديون وقدم الحاضر قرار مجلس الإدارة لعام 

ا اعتبارها خسائر فعلية ومن أهم تلك الشروط إثبات إفلاس المدين أو إعساره بحكم قضائي وفقً ولديون تحققها لإعدام تلك ا

وهذا  ،هـ15/1/1350( في 32( من نظام المحكمة التجارية وتعديلاته الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) 107لمضمون المادة ) 

اء المصلحة بعدة رجقبول إعدام هذه الديون وقد تأيد ايه تم عدم وعل ،الشرط لم يتوفر لعدم تقديم المكلف أي أدلة مستنديه

 .هـ1429( لعام 816هـ ورقم )1428( عام 748قرارات استئنافية منها القرار رقم )

 رأي اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

وما ورد في مذكرة الشركة رقم ، في محضر جلسة المناقشةوما ورد  ،بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة

اعتراض تبين أن محور الخلاف بين الشركة والمصلحة يتمثل في  ،المقدمة أثناء الجلسة هـ29/5/1433ج وتاريخ /0183/2012

 م قبولهاعدترى المصلحة بينما  ،وردت في وجهة نظرهاللأسباب التي كمصروف  الديون المعدومة عدم قبول الشركة على

 .للأسباب التي وردت في وجهة نظرها

 أن الشركة لم تستكمل جميع الشروطتبين للجنة  ،دات المرفقة بالاعتراضوبرجوع اللجنة للقوائم المالية والمستن     

( 32لكي رقم )( من نظام المحكمة التجارية وتعديلاته الصادر بالمرسوم الم107لما جاء في المادة ) االلازمة لإعدام الديون وفقً 

 .مما ترى معه اللجنة رفض اعتراض الشركة على هذا البند ،ه15/1/1350في 

 قيمة الاستثمارات: فيمخصص انخفاض غير مؤقت  -5

 :الشركةوجهة نظر -أ 

بإدراج رصيد انخفاض غير مؤقت في قيمة الاستثمارات مع عدم قيامها بتعديل  تعترض الشركة على ما قامت به المصلحة 

  :ا للأسباب الآتيةاستنادً  م2007م و2006هذا المخصص لعامي الاستثمارات برصيد 

  ًا للمعايير المحاسبية لأرصدة الاستثمارات طبقً  ،في البيانات الحسابية للشركة ،اإن هذه الأرصدة تمثل تخفيض

م تمثل رصيد  2007و  2006لعامي وبالتالي فان أرصدة الاستثمارات الظاهرة في قائمة المركز المالي للشركة  ،المتعارف عليها

  .الاستثمارات بعد خصم المبالغ أعلاه

لذلك فانه عند قيام الشركة بإعداد إقراراتها الزكوية للسنتين أعلاه قامت بخصم رصيد مخصص انخفاض غير مؤقت في قيمة 

  .هو مبين أعلاها لا يتجزأ من رصيد الاستثمارات كما الاستثمارات ضمن بند الاستثمارات لأنه يمثل جزءً 

  إن معالجة الشركة تتفق مع تطبيق مصلحة الزكاة والدخل والذي يتمثل في خصم رصيد الاستثمارات قبل تخفيضها

 .غير مؤقت في قيمة الاستثمارات بمخصص انخفاض

لحة هـ المقدمة أثناء جلسة المناقشة أن المص29/5/1433ج وتاريخ /0183/2012كما أضافت الشركة في مذكرتها رقم 

أشارت إلى أن المخصص تم تحميله على قائمة الدخل للأعوام المشار إليها وبالتالي تمت معالجته معالجة أي مخصص مكون 

غير المؤقت في قيمة  بالانخفاضبإضافته للوعاء وتود الشركة أن تنبه إلى أن المصلحة قامت برفض مبلغ المخصص المتعلق 



 

/51 10 
 

بعد تخفيضها بالمخصص المذكور مما يعني إدراج هذا المخصص في الوعاء  تثماراتالاسإلا أنها قامت بخصم  الاستثمارات

قبل تخفيضه  الاستثماراتوتود الشركة التـأكيد على أن المعالجة المعتمدة لدى المصلحة هو خصم رصيد  ،الزكوي مرتين

فهم ما جاء في خطاب  اعنها سهوً وتعتقد الشركة بأن المصلحة سقط  ،لإدراجه في الوعاء الزكوي مرتين ابالمخصص تجنبً 

المتعلق بهذا البند والذي طالبت فيه الشركة بخصم رصيد الاستثمارات قبل تخفيضه بالمخصص الذي تم رفضه  الاعتراض

 .كمصروف

 :وجهة نظر المصلحة-ب

 م2007 م2006 الأعوام

 ريال   11.156.000 ريال   7.000.000 المبلغ

 ريال   278.900 ريال   175.000 الزكاة

أن هذا المخصص تم تحميله على قائمة الدخل للأعوام المشار إليها وبالتالي تم معالجته معالجة أي مخصص مكون بإضافته 

 .هـ1392( لعام 8443( من تعميم المصلحة رقم )4للوعاء طبقا للبند أولا فقرة )

 رأي اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

وما ورد في مذكرة الشركة وما ورد في محضر جلسة المناقشة،  ،ع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحةبعد الاطلا

راض تتبيّن أن محور الخلاف بين الشركة والمصلحة يتمثل في اع ،هـ29/5/1433ج وتاريخ /0183/2012المقدمة أثناء الجلسة رقم 

ستثمارات مع عدم قيامها بتعديل رصيد الاستثمارات بهذا انخفاض غير مؤقت في قيمة الا مخصص إدراجعلى الشركة 

انخفاض غير مؤقت  مخصص بينما ترى المصلحة إدراج ،م للأسباب التي وردت في وجهة نظرها2007م و2006المخصص لعامي 

 .في قيمة الاستثمارات للأسباب التي وردت في وجهة نظرها

أن  ( وإلى كشف حركة الاستثمارات وإلى الربط تبين14( وإيضاح رقم )6وإيضاح رقم ) القوائم الماليةوبرجوع اللجنة إلى 

خذ في الاعتبار مؤقت في قيمة الاستثمارات مع الأ المصلحة قامت بحسم الاستثمارات بعد اضافة مخصص انخفاض غير

 .لى هذا البنداعتراض الشركة ع رفضمما ترى معه اللجنة  ،التغيرات التي حملت عليه خلال العام من ربح أو خسارة

 

 :ذمم مدينة طويلة الأجل مستحقة من شركات تابعة-6

 :الشركةوجهة نظر -أ

تعترض الشركة على ما قامت به المصلحة بإدراج رصيد الذمم المدينة طويلة الأجل المستحقة من شركات تابعة إلى 

  :وعاء الزكاة استنادا للأسباب الآتية

  ( أعلاه4رقم ) ذكرها وإيضاحها في البندالتي تم تنطبق على هذا البند الفتاوى. 

 ( لعام 543في حالة مماثلة لحالة الشركة صدر قرار اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبة  رقم )هـ والمصادق عليه 1426

 .هـ2/2/1426بتاريخ  1/1163من قبل وزير المالية بموجب خطاب معاليه رقم 

وذلك بخصم الذمم المدينة طويلة الأجل المستحقة من  ،ل الربط الزكويتطلب الشركة تعدي ،على ما تقدم بناءً      

 .شركات تابعة من وعاء الزكاة
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هـ المقدمة أثناء جلسة المناقشة أن هذه 29/5/1433ج وتاريخ /0183/2012كما أضافت الشركة في مذكرتها رقم 

 .الديون مستحقة من جهات خاصة متعثرة ولن يتم تحصيل هذه الديون منها

 :وجهة نظر المصلحة-ب

 م2007 م2006 م2005 السنة

 ريال   7.500.000 ريال   102.505.000 ريال   82.443.000 ارصده مدينه مستحقه بمبلغ

 ريال   187.500 ريال   2.562.625 ريال   2.061.075 الزكاة

الحقيقة أن القرار المسترشد به لا يماثل هذه هـ لحالة مماثلة و1426( لعام 543استرشد المكلف بقرار اللجنة الاستئنافية رقم )

موضوع القرار هو سلف وأرصدة مدينة أخرى طويلة وفي هذه الشركة هي ذمم مدينة طويلة الأجل مستحقة  حيث إنالحالة 

بلدها  ( يتبين أن الشركات التابعة هي شركات أجنبية لا تخضع للزكاة في7ومن إيضاحات الميزانية   )إيضاح  ،من شركات تابعة

 .ل المدين بالتالي ليس هناك ثنيوبالتالي لا يمكن حسمها من الوعاء بحجة تزكيتها من قب

 :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأي اللجن

وما ورد في مذكرة الشركة ، وما ورد في محضر جلسة المناقشة ،بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة

راض تاع تبيّن أن محور الخلاف بين الشركة والمصلحة يتمثل في ،هـ29/5/1433ج وتاريخ /0183/2012جلسة رقم المقدمة أثناء ال

إدراج رصيد الذمم المدينة طويلة الأجل المستحقة من شركات تابعة إلى وعاء الزكاة للأسباب التي وردت في  الشركة على

مدينة طويلة الأجل المستحقة من شركات تابعة إلى وعاء الزكاة للأسباب إدراج رصيد الذمم البينما ترى المصلحة  ،وجهة نظرها

 .الواردة في وجهة نظرها

تبين أن هذه المبالغ ظهرت تحت مسمى " ذمم مدينة طويلة  ،وبرجوع اللجنة للقوائم المالية والمستندات المرفقة بالاعتراض

 .الأجل مستحقة من شركات تابعة "

( وتاريخ 22665ورقم ) ،ه18/11/1408( وتاريخ 18497ورقم ) ،ه30/10/1406( وتاريخ 2384/2)ة رقم للفتاوى الشرعي اواستنادً 

 .ترى اللجنة رفض اعتراض الشركة على هذا البند ،هـ8/11/1426( وتاريخ 3077/2ورقم ) ،ه15/4/1424

 :مدورة أرباحوفرق خسائر متراكمة -7

 :الشركةوجهة نظر -أ 

بموجب الربط الزكوي النهائي للسنوات  المعدلة خصم رصيد الخسائر المتراكمةمن المصلحة  به قامتتعترض الشركة على ما 

 من خصم رصيد الخسائر المتراكمة الظاهر في البيانات الحسابية المدققة للشركة مما نتج عنه بدلًا  ،أعلاه من وعاء الزكاة

 الشركة تعتقدو ،ابية المدققة ولم تحققها الشركةنات الحسمدورة في الربط المذكور غير ظاهره في البيا أرباحظهور أرصدة 

بان الخسائر المدورة التي يجب خصمها من وعاء الزكاة الشرعية هي الخسائر المدورة بموجب البيانات الحسابية وليس بموجب 

عام ما هي إلا عبارة عن ة كل ا إلى أن الخسائر الظاهرة في البيانات الحسابية المدققة في بدايالربط النهائي للمصلحة استنادً 

في ممتلكات الشركة لذا ينبغي عند احتساب الزكاة الشرعية أن يتم تخفيضه بها كاملة غير منقوصة لأنها عبارة  نقص حقيقي

مالية مدورة في الوعاء الزكوي غير ظاهر في القوائم ال أرباحنه لا يمكن إضافة بند أعن أموال لم يعد المكلف يمتلكها كما 

دئ الزكاة وهمية غير محققه وهذا يتعارض مع مبا أرباحن هذا يعني فرض زكاة شرعية على ركة ولم تحققه الشركة لأللش

 .الشرعية
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تطلب الشركة تعديل الربط الزكوي وذلك بقبول خصم الخسائر المتراكمة بموجب البيانات الحسابية المدققة  ،بناءً على ما سبق

 .مدورة وهميه غير محققة وغير ظاهرة في البيانات الحسابية المدققة للشركة احأربوعدم إضافة  ،من وعاء الزكاة

 :وجهة نظر المصلحة-ب

 20( وتاريخ 148/3ا لتعميم المصلحة رقم  )لحة وفقً ا لربط المصقامت المصلحة بخصم الخسائر المدورة المعدلة طبقً 

ة يالخسائر التي تخصم من الوعاء هي الخسائر الحقيق يث إنحهـ 19/7/1418( وتاريخ 92/1هـ المعدل بالتعميم رقم )12/1408/

 .حة متفق مع الإجراءات النظاميةالدفترية وعليه فان إجراء المصل الحسابية ا لربوط المصلحة وليس الخسائرطبقً 

  :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأي اللجن

وما ورد في مذكرة الشركة المقدمة  ،ما ورد بمحضر جلسة المناقشةحة وبعد الإطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصل

الشركة  اعتراض تبين أن محور الخلاف بين الشركة والمصلحة يتمثل في ،هـ29/5/1433ج وتاريخ /0183/2012أثناء الجلسة رقم 

 من خصم رصيد الخسائر اة بدلًا خصم رصيد الخسائر المتراكمة بموجب الربط الزكوي النهائي للسنوات أعلاه من وعاء الزك على

خصم بينما ترى المصلحة أنه تم  ،المتراكمة الظاهر في البيانات الحسابية المدققة للشركة للأسباب الواردة في وجهة نظرها

 .الخسائر المدورة المعدلة طبقا لربط المصلحة للأسباب التي وردت في وجهة نظرها

 20( وتاريخ 148/3رقم  )إلى الربط الزكوي محل الاعتراض وإلى تعميم المصلحة وبرجوع اللجنة للقوائم المالية المدققة و

 .هـ ترى اللجنة رفض اعتراض الشركة على هذا البند19/7/1418( وتاريخ 92/1)هـ المعدل بالتعميم رقم 12/1408/

 :ثابتةقطع غيار وصافى أصول -8

 وجهة نظر المكلف:-أ

م حتى 2005غير المعدة للبيع للسنوات من  قيمة قطع الغيارحة من رفض خصم كامل لشركة على ما قامت به المصلتعترض ا  

 :م وفي هذا الخصوص ذكرت الشركة2005لعام  وصافى الأصول الثابتة من وعاء الزكاة م من وعاء الزكاة2007

 .لم تتمكن الشركة من معرفة سبب رفض وكيفية توصل المصلحة للأرصدة الظاهرة في الربط الزكوي -

 :كما يلي هي الثابتة الأصولقطع الغيار غير المعدة للبيع وصافي  أرصدة نفإ للبيانات الحسابية المدققة ابقً ط -

 

 البيان 2005 م2006 م2007

 معدة للبيع غير قطع غيار 22.276.000 23.496.000 20.650.000

 الثابتة الأصولصافي  153.625.000 - -

بط الزكوي وذلك بقبول خصم كامل قيمة قطع الغيار وصافى الأصول الثابتة بموجب تعديل الر تطلب الشركة ،عليه بناءً 

بأن المصلحة قامت بخصم  اعلمً  .2/8443/2/1للتعميم رقم  ااستنادً  البيانات الحسابية المدققة من وعاء الزكاة للسنوات أعلاه

 .م2007م و2006كامل صافي رصيد الأصول الثابتة لعامي 

هـ المقدمة أثناء جلسة المناقشة أن البيانات 29/5/1433ج وتاريخ /0183/2012في مذكرتها رقم  كما أضافت الشركة 

وتعتبر هذه  .للشركة توضح تفاصيل بند قطع الغيار والبكرات الخشبية كبند مستقل ضمن تفاصيل المخزونالحسابية المدققة 

موازين المراجعة تظهر تفاصيل لحسابات مختلفة ويتم بعد ذلك بأن  اعلمً  .البيانات الحسابية الاساس لاحتساب الزكاة الشرعية
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لذلك فان موازين المراجعة قد تظهر أكثر من  .تصنيف هذه الحسابات في القوائم المالية المدققة بما يتناسب مع طبيعتها

واحد وهو قطع الغيار حساب لبند قطع الغيار وما يتعلق بها والتي يتم تجميعها في  القوائم المالية المدققة تحت مسمى 

جمالي إخذ في الاعتبار والبكرات الخشبية دون الألذلك فان المصلحة قامت بخصم جزء فقط من قطع الغيار  .والبكرات الخشبية

 .وكما جاء في تحليل المصلحة ،للقوائم المالية المدققة اهذا الحساب طبقً 

إلى  اعلى أن قطع الغيار وما شابهها تخصم من وعاء الزكاة إستنادً ـــــ  ـــللشك  مجالًا  وبما لا يدع ــــــــ ن نظام الزكاة نصإ

لما هو  الذلك تطلب الشركة قبول خصم هذه الأرصدة من وعاء الزكاة طبقً  .الأرصدة الظاهرة في القوائم المالية المدققة

 .ظاهر في البيانات الحسابية المدققة

 :وجهة نظر المصلحة-ب

 م2007 م2006 م2005

 ريال   20.650.000 ريال   23.496.000 ريال   22.276.000

 وبالمطابقة مع ميزان المراجعة اتضح أن قطع الغيار كما يلي:

 م2007 م2006 م2005

 ريال   19.930.494 ريال   21.023.115 ريال  19.443.755

م 2005الثابتة في عام  الأصولنسبة لصافي لميزان المراجعة من الوعاء الزكوي وبال الذلك قامت المصلحة بخصم المبالغ طبقً 

 .فإننا نتفق مع الشركة في وجهة نظرها

( 8( تم مطابقة المبالغ في الإيضاح رقم )9للفحص الميداني صفحة رقم ) اوفي جلسة المناقشة علق ممثلو المصلحة بأنه طبقً 

زان المراجعة الذي لم تعلق علية الشركة أثناء لأرصدة مي افي ميزان المراجعة والقوائم المالية وتم حسم قطع الغيار طبقً 

 .الفحص الميداني مما يدل على قبولها

 :ةرأي اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما ورد في مذكرة الشركة المقدمة  ،وما ورد بمحضر جلسة المناقشة ،طلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحةبعد الا

الشركة تبين أن محور الخلاف بين الشركة والمصلحة يتمثل في اعتراض  ،هـ29/5/1433ج وتاريخ /0183/2012أثناء الجلسة رقم 

بينما ترى  ،وعاء الزكاة للأسباب الواردة في وجهة نظرها ع الغيار وصافى الأصول الثابتة منقيمة قط خصم كامل على عدم

للأسباب التي وردت في وجهة نظرها وتتفق مع الشركة في ء الزكاة وعا لميزان المراجعة من اخصم هذه المبالغ طبقً  المصلحة

 .صافي الأصول الثابتة

مطابقة أرصدة قطع الغيار حسب  من خلال تبين ( الموقع من الشركة9صفحة ) الفحص الميداني محضرجنة إلى وبرجوع الل

مما ترى معه  ،في المحضر عليها ترض الشركةالقوائم المالية مع أرصدتها في ميزان المراجعة ظهور فروقات بينهما ولم تع

 .اللجنة رفض اعتراض الشركة على هذا البند

 :التأمينات الاجتماعية-9

  :الشركةوجهة نظر -أ
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ا استنادً رفض خصم التأمينات الاجتماعية كمصروف زكوي للسنوات أعلاه من المصلحة به قامت تعترض الشركة على ما  

  :للأسباب الآتية

 تحليلي يوضح كيفية التوصل  وتطلب تزويدها ببيانشركة من معرفة كيفية توصل المصلحة للمبالغ أعلاه لم تتمكن ال

 .إلى هذه الفروقات

  الحسم كمصروف زكوي طبقا للنظامإن هذه المصاريف هي مصاريف متكبده فعليا وهي واجبة. 

 .ية كمصروف زكويوذلك بقبول خصم التأمينات الاجتماع ،وتطلب الشركة تعديل الربط الزكوي

 :وجهة نظر المصلحة-ب

في اشتراكات التأمينات الاجتماعية محمل بالزيادة على النحو  ارقً بالإطلاع على شهادة التأمينات الاجتماعية تبين أن هناك ف

 :التالي

 م2007 م2006 م2005 بيان

 ريال   4.428.424 ريال   4.208.567 ريال   3.512.458 المحمل على الحسابات

 ريال   2.662.819 ريال   2.261.922 ريال   2.084.039 الواجب تحميله

 ريال   1.765.605 ريال   1.946.645 ريال   1.430.419 الفرق المحمل بالزيادة

 ريال   44.140 ريال   48.666 ريال   35.760 الزكاة

 .لحة بصحة ربطهالذلك قامت المصلحة برد الفرق المحمل بالزيادة إلى الوعاء وتتمسك المص

 :رأي اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وما ورد في مذكرة الشركة المقدمة  ،بعد الإطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة وما ورد بمحضر جلسة المناقشة 

الشركة الشركة والمصلحة يتمثل في اعتراض  تبين أن محور الخلاف بين ،هـ29/5/1433ج وتاريخ /0183/2012أثناء الجلسة رقم 

بينما ترى المصلحة  ،للمحمل على الحسابات اوفقً  التأمينات الاجتماعية كمصروف زكوي للسنوات أعلاه كامل خصم عدم على

 .التأمينات الإجتماعية لشهادات اوفقً  خصم التأمينات الاجتماعية كمصروف زكوي للسنوات أعلاه

وبتطبيق النسب النظامية للتأمينات الاجتماعية على الرواتب  ت التأمينات الاجتماعية لسنوات الاعتراضلشهادا وبرجوع اللجنة

مما ترى معه  ،والأجور للسعوديين وغير السعوديين اتضح أنها تتفق مع المبالغ التي اعتمدتها المصلحة في أعوام الخلاف

 .اعتراض الشركة على هذا البند رفضاللجنة 

 .اة مسددة عن افراجات عقود غير مخصومةزك -10     

 .انتهى الخلاف بموافقة المصلحة على وجهة نظر الشركة
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  :وللحيثيات الواردة في القرار فإن لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية تقرر ما يلي ،وبناءً على ذلك

  :من الناحية الشكلية :أولًا 

م من الناحية الشكلية لتقديمه 2007م حتى 2005لى الربط الزكوي الضريبي للأعوام من ع) أ (  قبول اعتراض شركة    

 .خلال المدة النظامية ومن ذي صفة

  :من الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 .رفض اعتراض الشركة على قروض قصيرة وطويلة الأجل للحيثيات الواردة في القرار -1

 .من العملاء للحيثيات الواردة في القرار اوضة مقدمً رفض اعتراض الشركة على المبالغ المقب -2

 .رفض اعتراض الشركة على مخصص أجور الشحن للحيثيات الواردة في القرار -3

 .رفض اعتراض الشركة على ديون معدومة للحيثيات الواردة في القرار -4

 .ات الواردة في القراررفض اعتراض الشركة على مخصص انخفاض غير مؤقت في قيمة الاستثمارات للحيثي -5

 .رفض اعتراض الشركة على ذمم مدينة طويلة الأجل مستحقة من شركات تابعة للحيثيات الواردة في القرار -6

 .مدورة للحيثيات الواردة في القرار أرباحرفض اعتراض الشركة على فرق خسائر متراكمة و -7

 .حيثيات الواردة في القراررفض اعتراض الشركة على قطع غيار وصافي أصول ثابتة لل -8

 .اعتراض الشركة على التأمينات الإجتماعية للحيثيات الواردة في القراررفض  -9

 انتهاء الخلاف على زكاة مسددة عن افراجات عقود غير مخصومة للحيثيات الواردة في القرار. -10

وعلى  ،من تاريخ إبلاغه لكلا الطرفين ال ثلاثين يومً للاستئناف أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية خلا عد هذا القرار قابلًا ي  

( 340( من القرار الوزاري )26للفقرة ) االمكلف المستأنف القيام بسداد المبالغ المستحقـة أو تقديم ضمان بنكي طبقً 

 .هـ1/7/1370وتاريخ 

 ،،،والله ولي التوفيق


